
 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع الأنترنت الإخبارية الإلكترونية 

  6262نوفمبر  62 لأحداليوم 



  

  بداري يؤكد على ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الإقتصادية

 

كمال بداري، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة مسايرة  جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، -الجزائر 

 بصفة عامة. الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الإقتصادي والمجتمع الجزائري

 2و لدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية, "التي خصص لها غلافا ماليا يقدر 
مليار دج", أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه المبادرات هو "تحويل البحوث والابتكار التكنولوجي" إلى مشاريع 

في "الدفع بعجلة التنمية, خلق الثروة وكذا استحداث  --كما قال--صادية, مما سيساهم حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقت
 مناصب شغل".

سنوات", في مجال الأمن الطاقوي, الأمن الغذائي  3و تم انتقاء هذه المشاريع البحثية, التي "ستنجز ميدانيا في غضون 
هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع  وصحة ورفاهية المواطن, حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار

 الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين.

بدوره, أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, محمد بوهيشة, أن الهدف من البرامج الوطنية 
بل المتعاملين الاقتصاديين, مضيفا أن كل الأبحاث "تطبيقية على أرض للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها, سيما من ق

 الواقع".

و خلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على القطاعات المعنية, "تم, هذه المرة, 

يضيف ذات  --هذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها"تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين, و

 , مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني والحوسبة الكمية.--المتحدث

و حضر الإشراف على انطلاق هذه الدعوة, عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة والمناجم, الفلاحة, المياه, 

 صيد البحري, البيئة, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 تسخير الابتكارات التكنولوجية لخلق الثروة ومناصب الشغل 

 بداري يؤكد على مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الاقتصادية

 
 مليار دينار مخصّص للمشاريع البحثية الوطنية 2ب ماليغلاف  ❊

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس، بالجزائر العاصمة، التأكيد 

قطاع الاقتصادي والمجتمع على ضرورة مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات ال

 .الجزائري بصفة عامة

 

لدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، "التي 

ف من هذه المبادرات مليار دج"، أوضح بداري أن الهد 2يقدر  مالياخصص لها غلافا 

هو "تحويل البحوث والابتكار التكنولوجي" إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف 

مؤسسات اقتصادية، مما سيساهم، كما قال، في "الدفع بعجلة التنمية، خلق الثروة وكذا 

 ."استحداث مناصب شغل

، في مجال سنوات" 3وتم انتقاء هذه المشاريع البحثية، التي "ستنجز ميدانيا في غضون 

الأمن الطاقوي، الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن، حسب الوزير، الذي أشار إلى 

أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين 

 الاقتصاديين والصناعيين

عالي، محمد بوهيشة، بدوره، أكد مدير البحث العلمي والتطوّر التكنولوجي بوزارة التعليم ال.

أن الهدف من البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها، سيما من قبل 

 ."المتعاملين الاقتصاديين، مضيفا أن كل الأبحاث "تطبيقية على أرض الواقع

وخلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد 

ى القطاعات المعنية، "تم، هذه المرة، تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات عل

الشركاء الاقتصاديين، وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها"، يضيف ذات المتحدث، 

مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني والحوسبة 

 .الكمية

طلاق هذه الدعوة، عدد من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات وحضر الإشراف على ان

الطاقة والمناجم، الفلاحة، المياه، الصيد البحري، البيئة، المؤسسات الصغيرة 

 .والمتوسطة، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
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  تشجيع المقاولاتية في الجامعات لضمان خلق الثروة

 :أعلن عن إطلاق حملة "لكل طالب شجرة".. بداري

 
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري على أهمية تشجيع المقاولاتية 

  .والابتكار في الوسط الجامعي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية

ة والمؤسسات دعا بداري خلال زيارته رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئ

، إلى الواديالمصغرة، ياسين المهدي وليد، إلى جامعة الشهيد "حمة لخضر" بولاية 

العمل على دعم وتشجيع المقاولاتية وجهود الابتكار في الوسط الجامعي، لضمان خلق 

مناصب الشغل، بما يمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية ضمان الثروة و

المرافقة النوعية للأفكار المبتكرة في المؤسسة الجامعية واحتضانها إلى غاية مرحلة 

 .التجسيد الفعلي

 

ولدى معاينته للمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية، أبرز الوزير أهمية هذا الصرح العلمي 

قدرات الفلاحية التي تتوفر عليها هذه الولاية عن طريق تسخير البحث العلمي في تثمين ال

 .المتخصص وتوجيهه في تطوير الزراعة وعصرنة النشاط الفلاحي بهذه المنطقة

في السياق نوّه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين 

 بالوادي "ي تعرفه جامعة الشهيد "حمة لخضرالمهدي وليد بمستوى الانتعاش النوعي الذ

 041في مجال الابتكار والمقاولاتية، والذي أثمر إلى غاية الآن عن تجسيد أكثر من 

 .تلف الشعب العلميةبراءة اختراع في مخ 061مؤسسة ناشئة وتسجيل ما لا يقل عن 

وألح ياسين المهدي وليد على مسألة نشر الفكر المقاولاتي وترسيخه وتشجيعه في 

الجامعة باعتبارها منبع الإبداع والابتكار، مستعرضا في هذا السياق الإجراءات 

التحفيزية التي وفرتها الدولة لفائدة الشباب والطلبة الجامعيين لإنشاء مؤسسات ناشئة 

 .ومصغرة
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 بداري يؤكد أهمية تشجيع المقاولاتية في الوسط الجامعي
 

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الخميس بالوادي على أهمية 

  .تشجيع المقاولاتية والإبتكار في الوسط الجامعي بما يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية

ا بوزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات وأوضح الوزير لذي كان مرفوق

المصغرة ياسين المهدي وليد خلال زيارة إلى جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي أنه 

ينبغي العمل على دعم وتشجيع المقاولاتية وجهود الإبتكار في الوسط الجامعي لضمان 

 . صاد الوطنيخلق الثروة ومناصب الشغل مما يمنح ذلك قيمة مضافة للإقت

وركز بداري في هذا الشأن على أهمية ضمان المرافقة النوعية التي ينبغي أن تحظى بها 

 .الأفكار المبتكرة في المؤسسة الجامعية واحتضانها إلى غاية مرحلة التجسيد الفعلي

ولدى معاينته للمدرسة العليا للفلاحة الصحراوية أبرز وزير القطاع أهمية هذا الصرح 

في تثمين القدرات الفلاحية التي تتوفر عليها هذه الولاية عن طريق تسخير البحث العلمي 

 .العلمي المتخصص وتوجيهه في تطوير الزراعة وعصرنة النشاط الفلاحي بهذه المنطقة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 كمال بداري : ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الاقتصادية

 

 

تعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على جدد وزير ال

ضرورة مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الاقتصادي والمجتمع الجزائري 

  .بصفة عامة

ص لها ولدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، "التي خص

مليار دج"، أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه المبادرات هو "تحويل  2غلافا ماليا يقدر 

البحوث والابتكار التكنولوجي" إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية، مما 

 ."في "الدفع بعجلة التنمية، خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل –كما قال–سيساهم 

سنوات"، في مجال الأمن  3ء هذه المشاريع البحثية، التي "ستنجز ميدانيا في غضون وتم انتقا

الطاقوي، الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن، حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه 

 .المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين

أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، محمد بوهيشة، أن الهدف بدوره، 

من البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها، سيما من قبل المتعاملين 

 ."الاقتصاديين، مضيفا أن كل الأبحاث "تطبيقية على أرض الواقع

ي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على وخلافا للمبادرات السابقة الت

القطاعات المعنية، "تم، هذه المرة، تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين، 

، مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة –يضيف ذات المتحدث –وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها"

 .مجالات الأمن السبراني والحوسبة الكمية سيتم انتقاءها في

وحضر الإشراف على انطلاق هذه الدعوة، عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة 

والمناجم، الفلاحة، المياه، الصيد البحري، البيئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 

 .يئيرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مليار سنتيم للمشاريع البحثية 222بداري: 

 
جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، التأكيد على ضرورة مسايرة الأبحاث 

 .والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الاقتصادي والمجتمع الجزائري بصفة عامة

التي خصص لها غلافا ماليا “دعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، ولدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق ال

تحويل البحوث والابتكار “أوضح وزير التعليم العالي أن الهدف من هذه المبادرات هو ”, مليار دج 2يقدر 

 الدفع بعجلة“في  –كما قال–إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية. مما سيساهم  ”التكنولوجي

 .”التنمية, خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل

في مجال الأمن الطاقوي, الأمن ”, سنوات 3ستنجز ميدانيا في غضون “و تم انتقاء هذه المشاريع البحثية, التي 

الغذائي. وصحة ورفاهية المواطن. حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى 

 .جتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيينمتطلبات الم

ومن جانبه، أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, محمد بوهيشة, أن الهدف من 

البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها. سيما من قبل المتعاملين الاقتصاديين, مضيفا أن كل 

 .”تطبيقية على أرض الواقع“لأبحاث ا

وخلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على القطاعات المعنية. 

تم, هذه المرة, تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين, وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية “

, مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني –ف ذات المتحدثيضي –”تجسيدها

 .والحوسبة الكمية

وحضر الإشراف على انطلاق هذه الدعوة, عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة والمناجم، 

طة. بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني الفلاحة، المياه، الصيد البحري، البيئة. المؤسسات الصغيرة والمتوس

 .الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 

 

 

 

 

 

 



 

بداري يؤكد على ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الاقتصادية ومتطلبات 

 المجتمع الجزائري

 

على ضرورة جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التأكيد 

 مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الاقتصادي والمجتمع الجزائري بصفة عامة.

ولدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية, "التي خصص لها غلافا ماليا 

ادرات هو "تحويل البحوث والابتكار مليار دج", أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه المب 2يقدر 

في "الدفع  --كما قال--التكنولوجي" إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية, مما سيساهم 

 بعجلة التنمية, خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل".

لأمن الطاقوي, الأمن مجال ا سنوات", في 3وتم انتقاء هذه المشاريع البحثية, التي "ستنجز ميدانيا في غضون 

الغذائي وصحة ورفاهية المواطن, حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى 

 متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين.

هيشة, أن الهدف من البرامج بدوره, أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, محمد بو

الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبرعنها, سيما من قبل المتعاملين الاقتصاديين, مضيفا أن كل الأبحاث 

 "تطبيقية على أرض الواقع".

عنية, فيما بعد على القطاعات الم وخلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها

"تم, هذه المرة, تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين, وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية 

, مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني --يضيف ذات المتحدث --تجسيدها"

 والحوسبة الكمية.

دعوة, عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة والمناجم, وحضر الإشراف على انطلاق هذه ال

الفلاحة, المياه, الصيد البحري, البيئة, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني 

 الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قتصاديةبداري يؤكد على ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الإ

 

كمال بداري، يوم السبت بالجزائر العاصمة،  جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، –الجزائر 

التأكيد على ضرورة مسايرة الأبحاث والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الإقتصادي والمجتمع 

 .الجزائري بصفة عامة

التي خصص “ة للمشاريع البحثية الوطنية, و لدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق الدعوة الثالث

تحويل “أوضح السيد بداري أن الهدف من هذه المبادرات هو ”, مليار دج 2لها غلافا ماليا يقدر 

إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية, مما ” البحوث والابتكار التكنولوجي

 .”ة وكذا استحداث مناصب شغلالدفع بعجلة التنمية, خلق الثرو“في  –كما قال–سيساهم 

في مجال الأمن ”, سنوات 3ستنجز ميدانيا في غضون “و تم انتقاء هذه المشاريع البحثية, التي 

الطاقوي, الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن, حسب الوزير الذي أشار إلى أن اختيار هذه 

 .املين الاقتصاديين والصناعيينالمجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتع

بدوره, أكد مدير البحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, محمد بوهيشة, أن الهدف 

من البرامج الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها, سيما من قبل المتعاملين 

 .”الواقعتطبيقية على أرض “الاقتصاديين, مضيفا أن كل الأبحاث 

و خلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم الأبحاث واقتراحها فيما بعد على 

تم, هذه المرة, تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين, “القطاعات المعنية, 

لى أن الأبحاث المقبلة , مشيرا إ–يضيف ذات المتحدث –”وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها

 .سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني والحوسبة الكمية

و حضر الإشراف على انطلاق هذه الدعوة, عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة 

والمناجم, الفلاحة, المياه, الصيد البحري, البيئة, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى 

 .المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئيرئيس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

السيد بداري يؤكد على ضرورة مسايرة الأبحاث العلمية للرهانات الاقتصادية ومتطلبات المجتمع 

 الجزائري

  
اري, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, التأكيد على ضرورة مسايرة الأبحاث جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بد

والمشاريع العلمية لمتطلبات القطاع الاقتصادي والمجتمع الجزائري بصفة عامة.ولدى إشرافه بمقر الوزارة على انطلاق 

دج", أوضح السيد بداري أن الهدف من مليار  2الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية, "التي خصص لها غلافا ماليا يقدر 

هذه المبادرات هو "تحويل البحوث والابتكار التكنولوجي" إلى مشاريع حقيقية تجسد من طرف مؤسسات اقتصادية, مما 

في "الدفع بعجلة التنمية, خلق الثروة وكذا استحداث مناصب شغل". وتم انتقاء هذه المشاريع البحثية, التي  --كما قال--سيساهم 

سنوات", في مجال الأمن الطاقوي, الأمن الغذائي وصحة ورفاهية المواطن, حسب الوزير الذي  3"ستنجز ميدانيا في غضون 

أشار إلى أن اختيار هذه المجالات يأتي للاستجابة إلى متطلبات المجتمع الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين 

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي, محمد بوهيشة, أن الهدف من البرامج والصناعيين.بدوره, أكد مدير البحث العلمي والتطور 

الوطنية للبحث هو التكفل بالانشغالات المعبر عنها, سيما من قبل المتعاملين الاقتصاديين, مضيفا أن كل الأبحاث "تطبيقية على 

لأبحاث واقتراحها فيما بعد على القطاعات المعنية, وخلافا للمبادرات السابقة التي يتكفل فيها الباحثون بتصميم ا ."أرض الواقع

 --"تم, هذه المرة, تصميم المشاريع البحثية وفقا لاقتراحات الشركاء الاقتصاديين, وهذا ضمانا لنجاعتها وإمكانية تجسيدها"

سبة الكمية. وحضر , مشيرا إلى أن الأبحاث المقبلة سيتم انتقاءها في مجالات الأمن السبراني والحو--يضيف ذات المتحدث

الإشراف على انطلاق هذه الدعوة, عددا من أعضاء الحكومة الممثلين لقطاعات الطاقة والمناجم, الفلاحة, المياه, الصيد 

 .البحري, البيئة, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

أكيد على ضرورة إستغلال البحوث العلمية في تطوير الإقتصاد الوطنيالت  

   

 

تم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة إستغلال البيانات والبحوث العلمية وكذا تقريب الجامعة من  -الجزائر 

 طوير الإقتصاد الوطني.الوسط الإقتصادي، خصوصا في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا بهدف المساهمة في ت

و خلال حفل انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، الذي نظم بمقر التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته ان الجزائر تطمح لبناء 

طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على سياسة 
 المدى المتوسط والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي.

و في هذا الصدد، يضيف الوزير، تم اطلاق عدة برامج وطنية والتي تمثل "فرصا كبيرة" لمشاريع البحث وتطوير القدرات 
 وطنية من اجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة خاصة في مجال الامن الطاقوي وتحلية المياه البحر.ال

مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، من بينهم شركة  02و اعلن الوزير انه تم اعتماد اكثر من 
 سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارام.

اعتبر السيد عرقاب ان هذه البحوث سوف تساهم في تقديم حلول للتحديات الطاقوية الوطنية من خلال استكشاف أساليب كما 
 وطرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة.

لعلمي من جانبه، نوه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمساهمة قطاعه في اثراء البرامج الوطنية للبحث ا

لتجسيد المشاريع البحثية الخاصة بالمحاور التي توليها الحكومة أولوية خاصة والمتعلقة بالأمن الغذائي و الأمن الطاقوي و 

 الأمن المائي وكذا صحة المواطن.

ثقة من هذه و في هذا الصدد، ثمن السيد هني إدراج هذه الأولويات في البرامج الوطنية للبحث، راجيا أن تكون المشاريع المنب

البرامج مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج و المردودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، 

 الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للبحث.

إيجاد آليات مناسبة لتمكين المهنيين  العمل بين مختلف القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة مع كما شدد الوزير على تنسيق 

 والمتعاملين من الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية.

نشاء و في هذا الإطار ذكر بأن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قامت، بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإ

 إحدى عشر وحدة بحث على مستوى المعاهد التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركة.

من جهته، ذكر وزير الري، طه دربال، أن قطاع الري وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قاما بإمضاء اتفاقية اطار تهدف 

 ون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.لتوطيد العمل المشترك بينهما والتعا

وابرز الوزير اهمية ايجاد حلول بديلة لتموين المواطنين بالماء الشروب في ظروف صعبة تفرضها اثار التغيرات المناخية، 

ئي "الذي يعتبر اهم ثوابت السيادة الوطنية موضحا ان هذه الحلول عليها ان تكون "اكثر استدامة"، وذلك تحقيقا للامن الما

 والامن القومي".

كما أبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الشراكة القوية والتنسيق المستمر بين وزارته وقطاع التعليم 

موارد البيولوجية المائية المعدة العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى استغلال البيانات والبحوث العلمية لمعرفة أفضل لل

للتكاثر ولاكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للرفع من الإنتاج السمكي، فضلا عن ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة 

 مستدامة وعقلانية.



بين القطاعات من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على دور فرق البحث والتطوير المشتركة 

الوزارية في بلوغ الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة التي تسعى إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى 

استعداد قطاعها بمختلف ميادينه للمساهمة عبر مؤسساته باقتراح مشاريع في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير 

  على تعزيز وضمان بيئة سليمة وامنة.التكنولوجي، وذلك عملا

و في هذا السياق ذكرت السيد دحلب، بأن وزارتها من خلال مؤسساتها تحت الوصاية, على غرار الوكالة الوطنية للنفايات, 

ة، قامت باقتراح أربع مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي تتمثل في إنتاج الأسمدة الحيوية من النفايات العضوي

وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة عصارة النفايات الموجهة للري، وتطوير خرائط لإمكانات الطاقة الحيوية على مستوى مراكز 

 ".biogazالردم التقني للنفايات، اضافة الى انجاز محطة لإنتاج الغاز الحيوي"

هدي وليد، على أهمية الجامعة من خلال من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين الم

 المهارات التي تتوفر عليا لاسيما في مجالات الابتكار و التكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني.

و لفت في هذا الصدد الى العمل المشترك الذي باشره قطاعه مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع روح المقاولاتية 

البحث و   بعث ثقافة انشاء الشركات الناشئة, اضافة الى تقريب الجامعة من الوسط الاقتصادي عن طريقداخل الجامعة و 

 التطوير.

و أضاف في هذا الشأن، أن هناك العديد من الشركات اليوم تقوم بمشاريع بحث مشتركة مع الجامعات, مشيرا الى استفادتها من 

ة, مشيرا أن قطاعه يعمل على ادراج تحفيزات لفائدة الاساتذة و الباحثين الذين عدة تحفيزات، منها تحفيزات ضريبية جد معتبر

 .2124ينشطون في مجال البحث التطوير، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التأكيد على ضرورة إستغلال البحوث العلمية في تطوير الإقتصاد الوطني

 

تم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة إستغلال البيانات والبحوث العلمية وكذا تقريب الجامعة من  –الجزائر 

 .الوسط الإقتصادي، خصوصا في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا بهدف المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني

نية، الذي نظم بمقر التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف وزير و خلال حفل انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوط

التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته ان الجزائر تطمح لبناء سياسة 

ان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضم

 .والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي

لمشاريع البحث وتطوير القدرات ” فرصا كبيرة“و في هذا الصدد، يضيف الوزير، تم اطلاق عدة برامج وطنية والتي تمثل 

 .لية المياه البحرالوطنية من اجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة خاصة في مجال الامن الطاقوي وتح

مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، من بينهم شركة  61و اعلن الوزير انه تم اعتماد اكثر من 

 .سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارام

وطنية من خلال استكشاف أساليب كما اعتبر السيد عرقاب ان هذه البحوث سوف تساهم في تقديم حلول للتحديات الطاقوية ال

 .وطرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة

من جانبه، نوه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمساهمة قطاعه في اثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي 

ة والمتعلقة بالأمن الغذائي و الأمن الطاقوي و لتجسيد المشاريع البحثية الخاصة بالمحاور التي توليها الحكومة أولوية خاص

 .الأمن المائي وكذا صحة المواطن

و في هذا الصدد، ثمن السيد هني إدراج هذه الأولويات في البرامج الوطنية للبحث، راجيا أن تكون المشاريع المنبثقة من هذه 

دودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، البرامج مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج و المر

 .الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للبحث

إيجاد آليات مناسبة لتمكين المهنيين  المسطرة مع كما شدد الوزير على تنسيق العمل بين مختلف القطاعات لبلوغ الأهداف 

 .والمتعاملين من الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية

و في هذا الإطار ذكر بأن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قامت، بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء 

 .د التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركةإحدى عشر وحدة بحث على مستوى المعاه

من جهته، ذكر وزير الري، طه دربال، أن قطاع الري وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قاما بإمضاء اتفاقية اطار تهدف 

 .المتعلقة بالخدمة العمومية للمياهلتوطيد العمل المشترك بينهما والتعاون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية 

وابرز الوزير اهمية ايجاد حلول بديلة لتموين المواطنين بالماء الشروب في ظروف صعبة تفرضها اثار التغيرات المناخية، 

ة الذي يعتبر اهم ثوابت السيادة الوطني“، وذلك تحقيقا للامن المائي ”اكثر استدامة“موضحا ان هذه الحلول عليها ان تكون 

 .”والامن القومي



كما أبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الشراكة القوية والتنسيق المستمر بين وزارته وقطاع التعليم 

العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى استغلال البيانات والبحوث العلمية لمعرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية المعدة 

ولاكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للرفع من الإنتاج السمكي، فضلا عن ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة  للتكاثر

 .مستدامة وعقلانية

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على دور فرق البحث والتطوير المشتركة بين القطاعات 

لرئيسية لبرنامج عمل الحكومة التي تسعى إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الوزارية في بلوغ الأهداف ا

استعداد قطاعها بمختلف ميادينه للمساهمة عبر مؤسساته باقتراح مشاريع في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير 

 .التكنولوجي، وذلك عملا على تعزيز وضمان بيئة سليمة وامنة

ي هذا السياق ذكرت السيد دحلب، بأن وزارتها من خلال مؤسساتها تحت الوصاية, على غرار الوكالة الوطنية للنفايات, و ف

قامت باقتراح أربع مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي تتمثل في إنتاج الأسمدة الحيوية من النفايات العضوية، 

نفايات الموجهة للري، وتطوير خرائط لإمكانات الطاقة الحيوية على مستوى مراكز وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة عصارة ال

 .”biogaz”الردم التقني للنفايات، اضافة الى انجاز محطة لإنتاج الغاز الحيوي

من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، على أهمية الجامعة من خلال 

 .هارات التي تتوفر عليا لاسيما في مجالات الابتكار و التكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطنيالم

و لفت في هذا الصدد الى العمل المشترك الذي باشره قطاعه مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع روح المقاولاتية 

البحث و   الى تقريب الجامعة من الوسط الاقتصادي عن طريقداخل الجامعة و بعث ثقافة انشاء الشركات الناشئة, اضافة 

 .التطوير

و أضاف في هذا الشأن، أن هناك العديد من الشركات اليوم تقوم بمشاريع بحث مشتركة مع الجامعات, مشيرا الى استفادتها من 

ت لفائدة الاساتذة و الباحثين الذين عدة تحفيزات، منها تحفيزات ضريبية جد معتبرة, مشيرا أن قطاعه يعمل على ادراج تحفيزا

 2124ينشطون في مجال البحث التطوير، في اطار مشروع قانون المالية لسنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2223% في ميزانية البحث العلمي لسنة  0صحة: زيادة بأكثر من 

 

العاصمة, أن الميزانية المخصصة أشار وزير الصحة, عبد الحق سايحي, أمس الجمعة بالجزائر  -الجزائر 

 , مؤكدا على "اهمية" هذه المسألة.22232% سنة  0للبحث العلمي في قطاع الصحة عرفت زيادة فاقت 

خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للأمراض الصدرية و التنفسية، صرح 

قدمها فإن من المهام المناطة لقطاع الصحة، ترقية البحث العلمي الوزير "فضلا عن الخدمات الصحية التي ي

 %".6الذي استفاد من زيادة في الميزانية المخصصة له فاقت 

و شدد السيد سايحي على ان "هذه المسألة هامة لكل التخصصات العلمية في الصحة"، مضيفا ان قطاعه "لا 

 العلمي".يمكنه التقدم دون تطوير العلم و المعارف و البحث 

و أبرز الوزير في هذا السياق "الدعم الذي يمنحه قطاعه لمختلف التظاهرات العلمية ناهيك عن تشجيع مسؤولي 

 المصالح الصحية و الممارسين و كل المتدخلين في مجال البحث العلمي في سبيل "الوصول الى نتائج".

فسية, البروفيسور مرزاق غرناوط ارتياحه من جهته، أبدى رئيس الجمعية الوطنية للأمراض الصدرية و التن

"للإنجازات الهامة المحققة في السنوات الاخيرة من ناحية التشخيص و العلاج في مجال الطب الدقيق", 

الأخيرة تسمح بانتهاج "مقاربة ناجعة تهدف لتحسين النتائج العلاجية مع تخفيف   مستطردا يقول ان هذه

 الأعراض الجانبية لدى المرضى".

( من الاخصائيين الجزائريين في 2أعلن السيد غرناوط عن تخصيص جائزتين يتم منحهما كل سنة لاثنين ) و

 الأمراض الصدرية.

اما الجائزة الأولى تمنح تخليدا لروح البروفيسور بيار شولي نظير عطائه اللامتناهي في هذا التخصص )توفي 

لي العرباوي الذي ترك بصمته في المجال )توفي سنة ( و الثانية تكريما لروح البروفيسور جيلا2102سنة 

 (. و تم بالمناسبة تكريم الفقيدين بمنح شهادات شرفية لعائلتيهما.2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2223% في ميزانية البحث العلمي لسنة  0سايحي: زيادة بأكثر من 

 

انية المخصصة للبحث العلمي في أشار وزير الصحة, عبد الحق سايحي, الجمعة بالجزائر العاصمة, أن الميز

 .هذه المسألة” اهمية“مؤكدا على  ,     % سنة  6قطاع الصحة عرفت زيادة فاقت 

خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الأول للجمعية الوطنية للأمراض الصدرية و التنفسية، صرح 

ام المناطة لقطاع الصحة، ترقية البحث العلمي فضلا عن الخدمات الصحية التي يقدمها فإن من المه“الوزير 

 .”%6الذي استفاد من زيادة في الميزانية المخصصة له فاقت 

لا “، مضيفا ان قطاعه ”هذه المسألة هامة لكل التخصصات العلمية في الصحة“و شدد السيد سايحي على ان 

 .”يمكنه التقدم دون تطوير العلم و المعارف و البحث العلمي

الدعم الذي يمنحه قطاعه لمختلف التظاهرات العلمية ناهيك عن تشجيع “لوزير في هذا السياق و أبرز ا

الوصول الى “مسؤولي المصالح الصحية و الممارسين و كل المتدخلين في مجال البحث العلمي في سبيل 

 .”نتائج

مرزاق غرناوط ارتياحه البروفيسور  ,من جهته، أبدى رئيس الجمعية الوطنية للأمراض الصدرية و التنفسية

”, للإنجازات الهامة المحققة في السنوات الاخيرة من ناحية التشخيص و العلاج في مجال الطب الدقيق“

مقاربة ناجعة تهدف لتحسين النتائج العلاجية مع تخفيف “الأخيرة تسمح بانتهاج   مستطردا يقول ان هذه

 .”الأعراض الجانبية لدى المرضى

( من الاخصائيين الجزائريين في 2ط عن تخصيص جائزتين يتم منحهما كل سنة لاثنين )و أعلن السيد غرناو

الأمراض الصدرية. اما الجائزة الأولى تمنح تخليدا لروح البروفيسور بيار شولي نظير عطائه اللامتناهي في 

ترك بصمته في و الثانية تكريما لروح البروفيسور جيلالي العرباوي الذي  (2012هذا التخصص )توفي سنة 

 .(. و تم بالمناسبة تكريم الفقيدين بمنح شهادات شرفية لعائلتيهما2100المجال )توفي سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adapter les recherches scientifiques aux exigences du secteur 

économique et de la société algérienne 

 

ALGER - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel 

Baddari a réaffirmé, samedi à Alger, la nécessité d'adapter les recherches et les projets 

scientifiques aux exigences du secteur économique et de la société algérienne en général. 

Présidant au siège du ministère le lancement du troisième appel à projets de recherche nationaux 

"auxquels a été affectée une enveloppe financière de 2 milliards de DA", M. Baddari a précisé 

que ces initiatives visent à "transformer les recherches et l'innovation technologique" en des 

projets réels mis en œuvre par des entreprises économiques ce qui contribuera, a-t-il dit, à 

"booster le développement et à créer de la richesse et de l'emploi". 

Ces projets de recherche qui "seront réalisés concrètement dans trois ans" ont été sélectionnés 

dans les domaines de la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être du 

citoyen, a précisé le ministre qui a ajouté que la sélection de ces domaines vient en réponse 

aux exigences de la société algérienne et des opérateurs économiques et industriels. 

Pour sa part, le directeur de la recherche scientifique et du développement technologique au 

ministère, Mohamed Bouhicha a indiqué que ces programmes nationaux de recherche permettent 

la prise en charge des préoccupations soulevées, notamment par les opérateurs économiques, 

soulignant que toutes les recherches "sont applicables sur le terrain". 

Contrairement aux précédentes initiatives dans lesquelles les chercheurs conçoivent les 

recherches et les proposent ensuite aux secteurs concernés, la conception des projets de 

recherche s'est faite cette fois selon les propositions des partenaires économiques afin de garantir 

leur efficacité et leur concrétisation, a fait savoir le même responsable ajoutant que les 

prochaines recherches seront sélectionnées dans les domaines de la cyber-sécurité et 

l'informatique quantique. 

Le lancement de cet appel a été marqué par la présence de plusieurs membres du gouvernement 

représentant les secteurs de l'énergie et des mines, l'agriculture, les ressources en eau, la pêche, 

l'environnement, les petites et moyennes entreprises, et du président du Conseil national 

économique, social et environnemental. 

 

 

 



 

Algérie: Adapter les recherches scientifiques aux exigences du secteur 

économique et de la société algérienne 

 

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Kamel Baddari a réaffirmé, samedi à Alger, 

la nécessité d'adapter les recherches et les projets scientifiques aux 

exigences du secteur économique et de la société algérienne en 

général. 

Présidant au siège du ministère le lancement du troisième appel à 

projets de recherche nationaux "auxquels a été affectée une 

enveloppe financière de 2 milliards de DA", M. Baddari a précisé 

que ces initiatives visent à "transformer les recherches et 

l'innovation technologique" en des projets réels mis en oeuvre par 

des entreprises économiques ce qui contribuera, a-t-il dit, à "booster 

le développement et à créer de la richesse et de l'emploi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adaptation de la recherche scientifique aux exigences du secteur économique et 

de la société algérienne 

 
 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a 

réaffirmé samedi à Alger la nécessité d’adapter la recherche et les projets scientifiques aux 

exigences du secteur économique et de la société algérienne en général. 

Présidant au siège du ministère le lancement du troisième appel à projets nationaux de recherche 

« auquel une enveloppe financière de 2 milliards DA a été allouée », M. Baddari a précisé que 

ces initiatives visent à « transformer la recherche et l’innovation technologique » en projets. réel. 

mis en œuvre par des entreprises économiques qui contribueront, a-t-il dit, à « stimuler le 

développement et à créer de la richesse et des emplois ». 

Ces projets de recherche qui « seront réalisés concrètement dans trois ans » ont été sélectionnés 

dans les domaines de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire, de la santé et du bien-

être du citoyen, a déclaré le ministre qui a ajouté que la sélection de ces domaines intervient 

comme une réponse. aux exigences de la société algérienne et des opérateurs économiques et 

industriels. 

De son côté, le directeur de la recherche scientifique et du développement technologique au 

ministère, Mohamed Bouhicha a indiqué que ces programmes nationaux de recherche permettent 

de répondre aux préoccupations exprimées, notamment par les opérateurs économiques, 

soulignant que toute recherche « est applicable sur le terrain ». . 

Contrairement aux initiatives précédentes où les chercheurs conçoivent la recherche et la 

proposent ensuite aux secteurs ciblés, cette fois la conception des projets de recherche s’est faite 

selon les propositions des partenaires économiques pour garantir leur efficacité et leur 

réalisation, a indiqué le même responsable ajoutant que l’avenir des recherches seront 

sélectionnées dans les domaines de la cybersécurité et de l’informatique quantique. 

Le lancement de cet appel a été marqué par la présence de plusieurs membres du gouvernement 

représentant les secteurs de l’énergie et des mines, de l’agriculture, des ressources en eau, de la 

pêche, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises, ainsi que du président du 

Conseil national économique, social et Conseil de l’environnement. 
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Recherche scientifique en santé: une hausse de plus de 6 % du budget en 2023 

 

ALGER - La recherche scientifique a bénéficié, en 2023, d'une hausse de plus de 6% du budget du secteur 

de la santé, a affirmé, vendredi à Alger, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, qualifiant cette question 

de "centrale". 

"En plus des prestations de santé à assurer, le secteur de la santé se doit de promouvoir la recherche scientifique 

pour laquelle nous avons consacré une hausse de plus de 6% du budget du secteur", a déclaré le ministre à 

l'ouverture des travaux du 1er congrès de la Société algérienne de Pneumologie (SAP). 

Tout en soulignant que cette question est "centrale pour toutes les disciplines scientifiques de santé", il a ajouté 

que son secteur" ne peut évoluer sans le développement du savoir, des connaissances et de la recherche 

scientifique". 

M.Saihi a, à ce propos, mis en avant " l'aide et l'appui" qu'apporte son département aux différentes manifestations 

scientifiques, avant d'encourager les responsables des services de santé, les praticiens et tous les intervenants 

dans le domaine de la recherche scientifique à "arriver à des résultats". 

De son côté, le président de la SAP, le Pr Merzak Gharnaout, s'est félicité des "réalisations importantes, ces 

dernières années, en matière de personnalisation du diagnostic et du traitement, à savoir la médecine de 

précision". 

Celle-ci, a-t-il poursuivi, permet "une approche plus ciblée et plus efficace et visant à optimiser les résultats 

thérapeutiques, tout en minimisant les effets indésirables chez les patients". 

Et d'annoncer, à cette occasion, l'institution de 2 prix, récompensant chaque année le travail distingué de 2 

spécialistes algériens en phtisio-pneumologie. Le 1er perpétuant la mémoire et l'apport exceptionnel à cette 

discipline, du Pr Pierre Chaulet, décédé en 2012, et le second, en hommage à l'empreinte tout aussi grande du Pr 

Djilali Larbaoui, décédé en 2011. 

Des distinctions honorifiques ont été décernées, à titre posthume, respectivement à leurs fils et petit-fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appel à exploiter les recherches scientifiques pour développer l'économie nationale 

 

ALGER - La nécessité d'exploiter les données et les recherches scientifiques et de rapprocher l'université 

du milieu économique, en particulier dans les domaines de l'innovation et de la technologie, dans le but de 

contribuer au développement de l'économie nationale, a été soulignée samedi à Alger. 

Lors de la cérémonie de lancement du troisième appel à projets de recherche nationaux, organisée au siège du 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sous la supervision du ministre du secteur, 

Kamel Baddari, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, dans son intervention, que 

l'Algérie ambitionne de construire une politique énergétique efficace avec une orientation à la fois énergétique et 

économique, ce qui permettra de diversifier le mix énergétique, de garantir sa sécurité énergétique à moyen et 

long termes et de réaliser une transition énergétique progressive. 

Plusieurs programmes nationaux ont été lancés, représentant de "grandes opportunités" pour les projets de 

recherche et le développement des capacités nationales afin de renforcer l'innovation et de fournir de nouvelles 

solutions, en particulier dans les domaines de la sécurité énergétique et de dessalement de l'eau de mer, a indiqué 

le ministre. 

Il a annoncé que plus de 60 projets de recherche proposés par des institutions du secteur de l'énergie et des mines 

dont Sonatrach, Sonelgaz, l’Algerian Enegy Company (AEC), et Sonarem, ont été validés. 

M. Arkab a estimé que ces recherches permettront d'apporter des solutions aux défis énergétiques nationaux 

en explorant de nouvelles méthodes et approches pour améliorer les différentes chaînes de valeur. 

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a mis en avant 

la contribution de son secteur dans l'enrichissement des programmes nationaux de recherche scientifique pour 

concrétiser les projets de recherche spécifiques aux axes prioritaires du Gouvernement, notamment la sécurité 

alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique et la santé des citoyens. 

A cet égard, M. Henni a salué l'inclusion de ces priorités dans les programmes nationaux de recherche, espérant 

que les projets issus de ces programmes seront une source de solutions techniques et de recherche en ce qui 

concerne l'augmentation de la production et du rendement, l'adaptation au changement climatique, l'économie de 

l'eau, la santé végétale et animale, et d'autres questions qui s'inscrivent dans les objectifs stratégiques du 

programme national de recherche. 

Le ministre a également mis l'accent sur la coordination des travaux entre les différents secteurs afin 

d'atteindre les objectifs fixés en trouvant les mécanismes appropriés pour permettre aux professionnels et aux 

clients de bénéficier des résultats des projets de recherche. 

Dans ce contexte, il a rappelé que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en  coordination avec 

le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a procédé à la création de 11 unités de 

recherche au niveau des instituts techniques de recherche et de développement sous tutelle, et ce en vertu 

d'arrêtés interministériels. 

Pour sa part, le ministre de l’Hydraulique,Taha Derbal, a déclaré que les secteurs de l'hydraulique et de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont signé un accord cadre visant à consolider leur 



travail conjoint et leur coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique liée au service 

public de l'eau. 

M. Derbal a souligné l'importance de parvenir à des solutions alternatives pour approvisionner les citoyens en 

eau potable dans des situations difficiles imposées par les effets du changement climatique, expliquant que ces 

solutions doivent être "plus pérennes" afin d'atteindre la sécurité hydrique, "étant la plus importante des 

constantes de la souveraineté et de la sécurité nationales". 

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani, a également mis en exergue le partenariat 

solide et la coordination continue entre son département et le secteur de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, qui permettent d'exploiter les données et les recherches scientifiques pour mieux 

connaître les ressources biologiques aquatiques destinées à la reproduction, découvrir de nouveaux moyens 

innovants pour augmenter la production halieutique, en sus d'instaurer une politique d'exploitation des produits 

de la pêche de manière durable et rationnelle. 

De son côté, la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables Fazia Dahleb a mis en avant le rôle 

des équipes de recherche et de développement interministérielles pour atteindre les objectifs principaux du 

programme d'action du gouvernement dans le cadre de la réalisation des objectifs du développement durable. 

Elle a réaffirmé la disposition de son secteur à apporter sa contribution à travers ses établissements en proposant 

des projets dans le cadre des  programmes nationaux de recherche scientifique et de développement 

technologique, afin de renforcer et garantir un environnement sain et sûr. 

Dans ce contexte, Mme Dahleb a rappelé que son ministère, par le biais de ses établissements sous tutelle, telles 

que l'Agence nationale des déchets (AND), a proposé quatre projets liés à la sécurité alimentaire et énergétique. 

Il s'agit notamment de la production de biofertilisants à partir de déchets organiques, du développement de 

nouvelles techniques de traitement des lixiviats des déchets destinés à l'irrigation, du développement de cartes 

des potentiels de la bioénergie au niveau des centres d'enfouissement technique des déchets, ainsi que la 

réalisation d'une station de production de biogaz. 

De son côté, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-

Mahdi Oualid, a mis en avant les compétences dont dispose l'Université dans les domaines de l'innovation et 

de la technologie pour le développement de l'économie nationale. 

A cet égard, il a fait référence à la collaboration de son secteur avec le secteur de l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique pour encourager l'esprit de l'entrepreneuriat au sein de l'Université et promouvoir la 

culture de la création de startups, tout en rapprochant l'Université du milieu économique par le biais de la 

recherche et du développement. 

Il a ajouté que de nombreuses entreprises mènent aujourd'hui des projets de recherche conjointement avec les 

universités, soulignant que ces projets ont bénéficié de plusieurs incitations dont des incitations fiscales 

importantes. 

Le ministre a indiqué par ailleurs que son secteur comptait introduire des incitations en faveur des enseignants et 

chercheurs activant dans le domaine de la recherche et du développement, dans le cadre du projet de loi de 

finances pour 2024. 

 


